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1. تمهيد:
هناك جانب آخر من إمكان الأمة لا يقل في أهميته عن الإمكان المالي، بل تستطيع أن تقرر مما بينته نتائج الدراسات التنموية في كل من البلاد الغنية و الفقيرة بأنه اكثر أهمية من الإمكان المالي، و هذا الأمر هو ما نصطلح على تسميته بالإمكان الاجتماعي، وسنتناول مناقشة هذا ما يلي:
2.1 مفهوم الإمكان الاجتماعي:

يقصد بالإمكان الاجتماعي تجديد كل الطاقات والقدرات الإنسانية لدى الأفراد، وبالتالي العمل على استشارة همم الجماهير، وتفجير قدراتها الكامنة وتعبئتها لتعمل مجتمعه في المساهمة الفعلية والحقيقية التي تتطلبها التنمية الاقتصادية في أي زمان أو أي مكان ويتركز هذا المفهوم في رأينا على مجموعة من العوامل أهمها/
 1.2.1 الأداء المتميز
يعرف الأداء على أنه يجد جذوته المتعددة في تشبث الإنسان بالبقاء وهو ا كل جهد ذهني أو عضلي يهدف به الإنسان إلى إنجاز الأعمال كما يجب أن تنجز.سواء في ذلك أكان اجتهاده منصبا على إسهاماته في تحقيق الأهداف المسطرة، إذ الهدف الأخير هو السلوك المقيم في إطار زمني.
ويمكن القول أن الأداء يركز على محورين هما تحقيق النتيجة الموجبة للنشاط وارتباط ذلك بالفعل الذي يقود إلى النجاح وذلك بظهور الكفاءة والفعالية.

ومما سبق يتبين بأن الأداء المتميز هو إمكان اجتماعي يتحلى في السلوك المحقق للأهداف بفعالية كبرى، وبين أهم هذه السلوكات قيام العامل بأداء مهام إضافية يرى أنه لابد من إنجازها أو تطوعه لمساعدة الآخرين وتأييده لقرارات وقواعد المنظمة التابع لها(1).

والأداء المتميز الذي يشكل جزءا هاما من الإمكان الاجتماعي يقوم على عوامل كثيرة من أهمها الرؤية الإستراتيجية والذكاء الإقتصادي والتنظيم الجيد والمهارات والمعارف، وهذه العناصر تشكل هرما نورده فيما يلي: 
هرم عناصر التميز
الرؤية الإستراتيجية
الذكاء الإقتصادي محرك اليقظة والتغير
التنظيم الجيد  / تخطيط - توجيه – تنسيق - رقابة  
المهارات والمعارف___________الجودة والتكنولوجيا   
المصدر: رحيم حسن خمسة أعمال للتميز في عالم متغير.م,د,أ،ج مرجع سابق ص257.(2)
ولهذا فان الإسلام قد دعا إلى حرية  العمل  والتنافس  في  بر  ورفق  وصدق  و إخلاص،   وابعد  العامل  عن كل  عمل  يكون  فيه شيء  من العوامل  الإنسانية  الرديئة  التي تعتبر كعائق يقف في وجه التنمية الاقتصادية، ومن بين هذه  الرذائل  الكيد والخديعة ، والفسق والمكر ، وقتل الوقت وصرفه في غير أوجهه الملائمة ، كما نهى الإسلام عن البطالة وحذر منها ، وشرف العمل مهما كان صغيرا في نظر المجتمع ، كما يبين للإنسان أن الكسل والتهاون والتواكل من أهم عوائق  التنمية الاقتصادية حيث يعتبرها من الأعمال الميتة، أو ما يسمى بالأعمال المهدرة وهي التي كان من الممكن مشاركتها في التنمية ، ولهذا حذر من السؤال لغير الحاجة ، وضيق عليها الخناق ، وذلك لكي توجه كل القوى  العاملة إلى مجال الإنتاج كل حسب قدرته وتخصصاته ذلك لان العمل هو أساس التنمية وقوام حياة الفرد والجماعة .

ونخلص إلى القول بان العمل في الإسلام يمكن أن يرقى بالمجتمع إلى أعلى درجات التنمية الاقتصادية، ذلك لأنه يمثل الجزء الأكبر من الإمكان الاجتماعي، فالعمل ومهما يكن نوعه يجب أن يفهمه الفرد والجماعة على حد السواء السيادة، وهو واجب اجتماعي محكوم بالمبادئ الخلقية حكما بليغا مرتبط بها ارتباطا متينا، حيث يشعر الفرد بذاته وهو يؤدي في واجبه من ناحية ويشعر برقابة الله والضمير فهو يقوم بواجب اجتماعي من ناحية أخرى.
والعمل يربط الفرد بالحياة الاجتماعية عندما يرى المرء نتيجة عمله واضحة ومساهمته في المجتمع محمودة، الأمر الذي يؤدي إلى خلق روابط وثيقة متماسكة بين سائر أفراد المجتمع، ولهذا يستطيعون بإمكانهم الاجتماعي المتمثل في عنصر العمل من تدعيم الجانب الذاتي في تمويل التنمية الاقتصادية.
2.2.1الوقت.
لاشك أن أهمية الوقت في حياة الشعوب كبيرة جدا، فهي الأساس في العمل في العالم الحديث، فجميع ألوان النشاط في المجتمع الصناعي تنمو في حدود الزمن المادي وتقوم بساعات عمل، وفي هذا يقول المفكر مالك بن نبي :"أما في البلدان النامية فانهم لم يجربوا هذه العملة الخاصة لان جميع الأنشطة والأعمال تنمو بطريق تقليدي في حدود الزمن الميتافيزيقي أو في نطاق الأبدية ، لان الوقت في هذه البلدان لا يهدف إلى تشييد صرح القوة ويطبق مبادئها المتنافية مع الأوضاع النفسية (10).

ويتبين من هذا بان الإمكان الاجتماعي يرتكز في جانبه الآخر من عنصر الزمن، وكيفية التعامل معه، فقد تبين بأن الدول ذات الطابع الاقتصادي الراقي تهتم بالوقت اكثر من اهتمامها بالنقود وتجعل منه عملة صعبة لا يمكن التساهل في ضياعها ومنها قولتهم المعمول بها " الوقت عملة " (TIME IS MONEY ).
أما الإسلام فإن له نظرته البالغة في الوقت من حيث مساهمته في المساعدة على إنجاح التنمية الاقتصادية، ولهذا فانه ينظر أليه بنظرة ابعد أهمية واكبر قيمة من النقود، لأن النقود والعملات إذا ما فقدت أو نفذت فان الفرد أو المجتمع يستطيع الحصول عليها وتعويضها وربما بأضعاف مضاعفة، أما الوقت إذا ضاع من حياة الفرد أو المجتمع ولم يشغله في زيـادة جديدة، فإنه يعتبر بمثابة الفرصة الضائعة التي لا تعوض أبدا، وعليه فالوقت أغلى من النقود ومشاكلها، وأهميته في حياة الشعوب والأمم لا تقاس إلا بنتائج سعى الأفراد في وحدة الزمن ومدى فعالية هذا السعي في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للامة.
ولما كان الوقت سريع الانقضاء، وكان ما مضى منه لا يرجع ولا يعوض بشيء كان الوقت انفس وأثمن ما يملك الأفراد، وترجع أهميته إلى انه وعاء لكل عمل ولكل إنتاج، فهو في الواقع رأس المال الحقيقي للإنسان، فردا كان أو مجتمعا، وهو أذن بمثابة الحياة كلها ، فما حياة الأفراد أو الحضارات ، أو الأمم إلا الوقت التي تقضيه من ساعة الميلاد إلى ساعة الوفاة أو الاندثار.

وإذا كان للوقت كل هذه الأهمية التي تسمو إلى اعتباره الحياة، وإذا كانت الدول التي اعتبرت الوقت عملة قد رقت وازدهرت بفعل احترامها وباستثمارها لهذا الإمكان الاجتماعي الهائل، فالأجدر بالشعوب الدائرة في طريق النمو أن تعود إلى استثمار هذا الإمكان العاطل، وذلك بنقله من دائرة المعرفة والإدراك إلى دائرة الإيمان والإرادة إلى دائرة العمل والتنفيذ، وهذا قد لا يتأتى إلا بالمعرفة والشعور الكافي بأهمية هذا العنصر – الفعال بالمحافظة عليه والحرص على الاستفادة الكبيرة والمجدية من كل لحظة تمر منه، وتوظيفه عن طريق العمل الدؤوب في تنمية المجتمع، والحذر أن يضيع شيء منه في غير أوجهه النافعة، ويمكن أن نستخلص مما سبق ذكره في جانب الإمكان الاجتماعي الخاص بالجانب الزمني الخصائص التي نختصرها في النقاط الآتية :

01 ـ أن الوقت هو الحياة، وحياة الأمم الاقتصادية والاجتماعية والحضارية تزدهر وتنمو بحسب الكيفية التي تستثمر بها أوقاتها .

02 – إن الوقت سريع الانقضاء، والاستفادة منه لحظية، وكل لحظة لا توظف في خدمة تنمية الفرد والمجتمع تعتبر ضائعة ولا يمكن استدراكها.
03 ـ إن ما مضى منه لا يمكن إرجاعه أو تعويضه.
04 ـ إن عائده و إمكانه من أهم العوائد والإمكانات التي تمتلكها الأفراد.

ولقد دلت معظم الدراسات التاريخية المهتمة بمعرفة حضارة الشعوب و أسباب تقدمها أن معظم هذه الحضارات ازدهرت وبلغت ذروة تقدمها عندما كانت شعوبها تحرص كل الحرص الشديد على أوقاتها، وذلك بإدراكهم لقيمة الوقت والاهتمام بكل مرحلة منه وكل جزء فيه، مما أدى إلى يقظة الوعي الإنساني إلى هذا الإمكان الاجتماعي، وبالتالي الاهتمام البالغ به وتوظيفه في خدمة الفرد والمجتمع.

ولعل شعوب الدول النامية العامة والإسلامية الخاصة لم تع بعد أهمية هذه القيمة الاجتماعية ذ\ت المفعول الحقيقي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نفسها.

2 الدور التمويلي للإمكان الإجتماعي في التنمية الذاتية
يعتبر الإمكان الاجتماعي هو الذي يقرر مصير الشعوب و المجتمعات و الدول، و هو يعبر عن كل شيء حتى في البلدان المتقدمة ، و التي تطبق في مظهرها الخارجي الإمكان المالي ، لان هذه الدول في حقيقة الأمر توظف قبل كل شيء الإنسان ليفعل و يتفاعل مع الموارد الطبيعية. و يمكن الاستدلال على قوة و فعالية الإمكان الاجتماعي بتجارب تنموية حقيقية في العصر الحديث ، و خير مثال على ذلك بناء و تنمية أوروبا بعد أن حطمتها الحرب العالمية الثانية، و خير صورة من صور تنمية و بناء أوروبا هي صورة ألمانيا التي خرجت من الحرب بعد1945 م مدمرة تدميرا كاملا ، حيث كان إمكانها المالي يقترب من الصفران لم يكن صفرا، غير أنها عادت و بسرعة إلى حظيرة الأمم المتقدمة حيث بنت كل مدنها المدمرة و أعادت بناء مصانعها الحربية الضخمة و انتعشت فيها الصناعات الثقيلة و الخفيفة ، و كل أنواع الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية ، و قد تم هذا في ظروف اقتصادية دولية صعبة و كذلك الصين الشعبية التي بدأت تنميتها من نقطة الصفر ، و لم تعتمد في هذه التنمية التي تخدم اكبر نسبة من سكان العالم على البنك الدولي للإنشاء و التعمير ، أو على صندوق النقد الدولي أو بقية الأمم المتقدمة فبإمكانها الاجتماعي فقط أصبحت من بين الدول التي يحسب لاقتصادها أيما حساب في السوق الدولية ، و لا شك أن هذا راجع أساسا لاعتمادها الإمكان الاجتماعي و جعله حجر الأساس و نقطة الانطلاق في التنمية الشاملة للمجتمع .

ولقد أوضح المفكر الجزائري مالك بن نبي(4 ) أن الولايات المتحدة بإمكانها المالي تعجز عن شراء مدينة مثل نيويورك لو دمرها زلزال مثلا ، لان إمكانياتها من الذهب و العمولات الأجنبية لا تستطيع أن تشتري حيا واحدا من إحياء هذه المدينة بمنشأته و مؤسساته، غير أن الولايات المتحدة تستطيع بإمكانها الاجتماعي أن تبني مئات المدن مثل نيويورك. 

و يتبين مما سبق أن الإمكان الاجتماعي هو الإمكان الفعال في المجتمع ، و إن كانت معظم البلدان النامية لم تدرك بعد أهمية و حقيقة هذا العنصر الفعال ، إذ دلت التجارب التنموية المنجزة في سلسلة الحلقات التنموية التي تمت في كثير من البلدان النامية أنها ركزت كلها على الجانب المالي ، و أن جل الكتاب المنظرين في مجال التنمية قد ركزوا في نتائج بحوثهم على توفير الجانب المالي و جعله في المقام الأول لحل مشاكل التنمية و التخلف الاقتصادي مما زاد الطين بلة ، و كان ذلك بأن اندفعت الدول النامية بقصد تحقيق التنمية إلى التمويل الخارجي عن طريق القروض و ما شاكلها ، الأمر الذي دفع بهذه البلدان إلى الدخول ليس في حلقة مفرغة كتلك التي بنوا أهدافهم التنموية لتكسيرها و الخروج منها ، و لكن أدخلوا في حلقة مسننة محكمة تدعى المديونية الخارجية و ما ترتب و يترتب عليها، ذلك لأن الرأسمال القادم من الخارج يجلب معه كشرط أساسي للقرض خبراء التنمية و في حقائبهم الخطط التنموية للنهوض بالبلاد الفقيرة و إيصالها إلى مراتب الدول المتقدمة ، الأمر الذي يبين بأن تطبيق هذه الخطط لم يحقق أية نتيجة في المجال الاقتصادي ، لأنها لم تحرك الإمكانيات الطبيعية لدى شعوب هذه البلاد ، و ليس هذا هو كل شيء بل تفاقم الأمر ليصل إلى تجميد الإمكان المالي نفسه و المخصص لتمويل الاستثمارات المخططة حيث انفق في الجوانب غير الاقتصادية .

و لكي نستطيع أن ندرك فعالية و دور كل من الإمكان المالي و الاجتماعي في تمويل التنمية الاقتصادية في المجتمع تسوق هذه المقارنة التي يعقدها المفكر مالك بن نبي حيث يعتقد بأن المزرعة الصينية كانت رائدة النهضة الاقتصادية في البلاد لأنها استطاعت أن تساهم بحوالي %16 من الناتج الوطني السنوي في تمويل الصناعة، و يضيف بأننا لا نستطيع الإدراك تماما ما يعبر عليه هذا الرقم إلا إذا قارناه بما استثمرت الهند في نفس السنة و هو 20% (5 ) و يبدو الفرق بين الاستثماريين كون الصين خططت طريقة تنميتها على أساس الإمكان الاجتماعي، و هذا يعني بأن الصين قد وضعت كل أعباء و مشاكل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على مسؤولية الأفراد الذين استطاعوا بطاقاتهم الحيوية أن ينهضوا بالتنمية بجميع جوانبها ، ليس فقط في الزراعة و لكن ظهر هذا حتى في الصناعات بشكل عام و الثقيلة بشكل خاص ، و هذا يوضح لنا بجلاء مدى الدور الهام الذي يلعبه الإمكان الاجتماعي في تمويل التنمية و على العكس من ذلك ، و بالرغم من الاعتماد على الإمكان المالي المحلي و الأجنبي و الخبرة الفنية المحلية و الأجنبية فشلت خطط التنمية في الهند ، و بهذا تكون الصين الشعبية هي السباقة بل صاحبة المكانة الأولى في البلدان النامية في تحقيق أغراض و أهداف التنمية الاقتصادية بإمكاناتها المحلية ، و قد اكتسبت نتيجة لهذا خبرة فريدة في العالم من حيث توظيف الإنسان و التراب و الزمان .

و نستخلص مما سبق أن النهضة الاقتصادية يجب أن تتضمن الجانب التربوي الذي يجعل من الإنسان القيمة الاقتصادية الأولى كوسيلة تتحقق بها خطط التنمية و كنقطة تلتقي عندها كل الخطوط الرئيسية في البرامج المعروضة للإنجاز (6 ).

 إن الإمكان الاجتماعي يعتمد اعتمادا كبيرا على الإنسان وذلك باستعمال قدراته التي تتبلور في الجهد المبدع وفي الوقت المستغل كما أشرنا أليه سابقا ، ثم قدراته المادية ، وهذا الأمر يستوحي في رأينا فكرة الجهاد ضد التخلف الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الكفيلة بتوفير حد الكفاية لسائر أفراد المجتمع ، وذلك أن ربط فكرة التنمية الاقتصادية بفكرة الجهاد في الدول النامية عامة والإسلامية على وجه الخصوص من شأنه أن ينفجر الطاقات الكامنة ويشغل الطاقات العاطلة لدى أبناء هذه الشعوب .

والإسلام يزخر بأهم الوسائل التي يمكن لها تحريك الإمكان الاجتماعي وتوجيهه لبناء التنمية الاقتصادية ولا يتطلب هذا إلا إزالة الترسبات الفكرية الكثيفة التي تراكمت لدى أفراد ومجتمعات هذه الدول بفعل الغزو الفكري الاستعماري عن أذهانهم، لتتجلى القيم الإنسانية الإسلامية السامية، والتي باستطاعتها أن تفجر الطاقات الإبداعية التي أودعها الله في خلقه والتي بدونها لا تتحقق تنمية مهما توفر لها من رؤوس الأموال، حتى ولو أمطرت سماء هذه البلدان ذهبا في ظل تعقيم الإمكان الاجتماعي (7 ).وكأمثلة لأهم الإمكانات نتناول "الفضل" أو الفائض الإجتماعي فيما يلي:
3.الفضل أو الفائض ودوره في تمويل التنمية الذاتية: 
إن الكثير من الدراسات التي اهتمت بالتنظير للتنمية الاقتصادية اعتمدت على شقين رئيسيين لمفهوم التراكم الرأسمالي، حيث ربطته بمفهومي الادخار والاستثمار غير أن بعض الدراسات بينت أن ما يخصص للاستثمار من مدخرات لا يتعدى أحد العوامل المؤثرة على سرعة نمو الناتج المحلي.
       كما أن المدخرات الفعلية المتحققة بالبلدان النامية لا تكفي لتمويل تنمية الاقتصاد للأسباب المعروفة.
لذلك فقد اعتبر الفائض الاقتصادي( الفضل أو العفو في الموارد ) التي ظهرت فكرته منذ زمن بعيد الدعامة التي ترتكز عليها الاستثمارات في شتى مجالاتها.

ما سنتناوله فيما يلي:
1.3. مفهوم الفائض الاقتصادي:
يعتبر الفائض الاقتصادي الفعلي الفرق بين الإنتاج الفعلي الجاري للمجتمع واستهلاكه الفعلي الجاري، وهو بذلك يتطابق مع الادخار الجاري، ولكنه يتميز عنه من حيث أن الادخار يأخذ مفهومه من الفرق بين الدخل الفعلي والاستهلاك الفعلي، أي انه يعتبر الفرق الأمثل بين المفهومين السابقين، والذي يتأثر بالعلم والعقل والترشيد الأقصى لإمكانيات المجتمع، وفقا لأسس موضوعية (8 ).

ولهذا فالفائض الاقتصادي في نظر شارل بتنهايم اكثر إيجابية من الادخار، كما يعتبره الأداة الفعالة للحد من مشكلة الندرة التي تتميز بها اقتصاديات الدول النامية (9 ) وقد يسمو هذا المفهوم إلى درجة المثالية وبالتالي التأثير الإيجابي عندما يتدخل العقل البشري لكي يعمل على ترشيد وعقلانية العوامل المؤثرة فيه، وهي الإنتاج ثم الدخل والاستهلاك، ويفترض تحقيق هذا الفائض قبل كل شيء إعادة تنظيم المجتمع نتيجة القيام ببعض التحويلات في هياكل البناء الاجتماعي، وذلك بترشيد استخدام الموارد بين استهلاك الضروري وغير الضروري، وبين العمل المنتج وغير المنتج، وهذا ما يجعل الفائض الاقتصادي الذي تم ترشيده وتعبئته لأغراض التنمية الاقتصادية أداة لتوسيع الجهاز الإنتاجي وترشيد استخدام الموارد مما يؤدي إلى النهوض بمستوى الدخل الحقيقي (10).
إن العفو أو الفضل في الموارد الاقتصادية التي اهتم بها  الاقتصاد الإسلامي منذ زمن بعيد أثارت اهتمام بعض المفكرين الاقتصاديين في الفكر التنموي الحديث، ولاسيما أولئك المهتمين بالفكر الاشتراكي، ومن أهم البحوث التي تطرقت لهذا الموضوع بحث الاقتصادي شارل بتنهايم بعنوان الفائض الاقتصادي في كتابه " التخطيط والتنمية" بالإضافة إلى بحث الاقتصادي موريس دوب في كتابه " التنمية الاقتصادية والدول النامية " وكذلك الاقتصادي بول باران في كتابه " الاقتصاد السياسي والتنمية “.
وقد تطرق هؤلاء الباحثين في معالجة هذا البحث إلى التفرقة بين أنواع الفوائض الاقتصادية وتمثلت هذه التفرقة بين ما أطلقوا عليه بـ: الفائض الاحتمالي، والفائض الفعلي والفائض المخطط وسنتعرض باختصار إلى توضيح هذه التفرقة بتعريف كل من هذه المصطلحات فيما يلي:
أ ولاـ الفائض الاحتمالي:

ويمثل الفرق بين الناتج الممكن إنتاجه وبين ما يمكن أن نوجهه للاستهلاك الضروري، وهذا يعني بأن هذا الأمر يتعدى مما نستطيع توفيره، أي ما هو ممكن إلى ما يمكن احتمال وجوده 

ثانيا ـ الفائض الفعلي:

ويعبر عن الفرق بين ما يمكن للمجتمع أن ينتجه فعلا وبين ما يمكن أن يستهلكه المجتمع فعلا، وهذا لا يختلف في مفهومه عن مفهوم الادخار، وهو يعتمد فعلا على ما هو متراكم من أصول مالية متنوعة (11).

ثالثا ـ الفائض المخطط:


ويعبر عن الفرق بين الإنتاج والاستهلاك المخطط ويمتاز وجود هذا النوع في الاقتصاديات المخططة.
ويشير الاقتصادي بول باران إلى اوجه الضياع التي يتشتت الفائض الاقتصادي الاحتمالي والتي يعد هو العنصر الأساسي في تدعيم تمويل التنمية الاقتصادية في الاستهلاك الكمالي أو غير الضروري،  وفي النشاط غير المثمر الذي تقوم به مجموعات كثيرة من الأفراد التي لا يضيف عملهم إلى ثروة المجتمع شيئا كالمرابين والمضاربين والسماسرة كذلك الطاقات المادية المعطلة التي تمتص جانبا من الاستثمارات الجارية في ظل تنظيم غير رشيد، بسبب الممارسة الاحتكارية بالإضافة إلى تبديد جهد كبير من قوة عمل المجتمع والمتمثل في البطالة المقنعة وغيرها (12).

ولقد تجلى الفائض الاقتصادي لدى المفكرين الاقتصاديين لدى الرأسماليين في الأرباح المحصلة وكيفية إعادة تثميرها للحصول على التراكمات المالية المرغوب فيها (هذا عند الرأسماليين ) أما عند الاشتراكيين فقد نظروا إلى الفائض الاقتصادي على أنه فائض للقيمة مغتصب من العمال (13) وبهذا يكون كلا من الفكرين يركزان على نمو الفائض عن طريق استمرارية ونمو الأرباح،  وبعد أن ذكرنا مفهوم الفضل في الموارد أو الفائض الاقتصادي في الاقتصاديات المعاصرة وذلك لغرض توضيح هذا المفهوم كما تطرق له المستحدثين في الفكر الاقتصادي’ نتطرق فيما إلى مفهومه في الاقتصاد الإسلامي.

2.3. الفضل في الموارد في الاقتصاد الإسلامي.

يعرف الفضل أو العفو بأنه ما زاد عن الحاجة و قد ورد استخدام هذين المصطلحين في كل من القرآن و الأحاديث النبوية في شأن ما يفيض من المال عن حاجة الفرد و من يعول و قد وردت كلمة العفو في القرآن الكريم في آيات منها قوله تعالى: و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو(14)،  كما ورد هذا المصطلح في قوله تعالى: خذ العفو و أمر بالمعروف و اعرض عن الجاهلين )(15).

و تبين هذه الآيات حد الاقتطاع من الموارد المالية للأفراد و التي تزيد عن حاجتهم و حاجة أسرهم، و توجه إلى الاستخدام في المجال الاقتصادي و الاجتماعي كإعانة الفقراء و المحتاجين أو تدفع إلى المجال الإنتاجي بواسطة استثمار هذا العفو أو الفضل الذي لا يجهد الجانب الآخر من أفراد المجتمع المقتطع منهم، كما ورد مصطلح الفضل في الأحاديث النبوية حيث يقول الرسول صلى الله عليه و سلم: رحم الله امرءا كسب طيبا، وأنفق قصدا، و قدم فضلا ليوم فقره و حاجته(16) و قال أيضا: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، و من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له (17).

و يتبين مما سبق ذكره إن مضمون العفو أو الفضل ينصرف إلى الفرق بين دخل الفرد أو إنتاجه و بين ما يحتاجه من حاجات و مستلزمات المعيشة له و لمن يعوله، و إذا علمنا أن الإنتاج في الإسلام يجب أن يكون عند أعلى مستوى ممكن، و أن الاستهلاك يتميز بالرشادة و ينحصر في مجال وسط حيث لا إسراف و لا تقتير و هذا مما يؤدي بنا إلى القول بأن الفائض في الاقتصاد الإسلامي واحد و هو في نفس الوقت مخطط و احتمالي، لتميز الإنتاج بالحدود المثلى و الاستهلاك بالحدود الرشيدة المثلى كذلك (18).

 
و يتميز مفهوم الفضل أو العفو في الاقتصاد الإسلامي بالمميزات الآتية (20): 

1 ـ   حث الأفراد على توجيه ما يفيض عن حاجاتهم و حاجات من يعولون للإنفاق في إلا وجه الاقتصادية ذات الطابع الخيري أو الاجتماعي بمعناه الواسع.
2 ـ    مسؤولية الحاكم على وجه التكليف بالأمر:  خذ العفو بالاقتطاع من الزائد من الأموال عن حاجة معيشة أصحابها ليوجه إلى نفع غيرهم من ذوي الحاجة لخلق مجتمع متكافل يعيش أفراده في مستوى الكفالة و الكفاية و تسوده الرحمة و الأمن.
3 ـ    ادخار جانب من الفضل أو العفو لتأمين مستقبل الفرد و ذويه.
4 ـ    الوفاء بحاجات المحتاجين من فضل الأغنياء ليست جورا على حقوق الأغنياء بل هي رد حقوق الفقراء إليهم في المجتمع الإسلامي المتلاحم المتراحم.
     و نستخلص بأن فكرة الفضل أو العفو في الاقتصاد الإسلامي قد تجاوزت حدود مفهوم الادخار بصفة اختيارية، أو فائض اقتصادي يقتطع قهرا دون أي مبرر، أو موجب من المصلحة العامة ظلما على المصلحة الخاصة، أو مصادرة للأموال تحت أي دعوى مذهبية تنفي الملكية الفردية(21)، بل أن فكرة الفضل تقوم أساسا على تحقيق مبدأ التوازن المعاشي بين سائر أفراد المجتمع و حسب قدراتهم و مؤهلاتهم في إطار تكافلي تعاوني، لأنه قناعة الأفراد بما يكفيهم و توجيه فضولهم إلى المجال الاقتصادي ذو الطابع الاجتماعي يؤكد هذه المبادئ التي تضمنتها فكرة العفو أو الفضل في الاقتصاد الإسلامي. 

3.3. أهمية الفضل في تمويل التنمية الذاتية
اتضح لنا مما سبق أن الفضل في الموارد الاقتصادية في الإسلام هو واحد، و هو يتمثل فيما ما يسمى بالفضل الاحتمالي و المخطط في نفس الوقت، و ارتكازنا في ذلك على أن الإسلام يعتبر بأن الإنتاج يبلغ حده الأمثلي الممكن و أن الاستهلاك يبلغ حده الوسطى الذي يتصف بالرشادة و العقلانية، و من هذه الفرضية يمكن أن نستنتج بأن الفضل في الموارد يرتكز على دعامتين أساسيتين هي العمل المنتج الذي يصل بالإنتاج إلى درجة الإتقان و الإبداع و بالتالي بلوغ الإنتاج حده الأمثل الذي حث عليه الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة للاستهلاك الرشيد الذي يتوسط حدين أولهما الإسراف و ثانيهما التقتير، و هذا ما يوضح أن الاقتصاد الإسلامي و في ظل الظروف العادية يوزع الفائض في الموارد إلى قناتين أولهما تتجه إلى التنمية و تتبلور في تمويل مشروعاتها الاستثمارية، و ثانيهما تتجه إلى الإنفاق الاجتماعي أو حقوق المجتمع، و المتمثلة في الزكاه، و الصدقات و القروض و الكفارات و غيرها،  أما الجزء الموجه للاستثمار فيمكن أن يستثمر مباشرة أي عن طريق صاحبه، أو غير مباشر عن طريق أفراد المجتمع بواسطة المشاركات أو المضاربات الشرعية.
ويمكن ترجمة هذه الفرضيات في شكل معادلات تبين جوانب إنفاق الدخل في ظل الأوضاع العادية كما يلي: 

 الدخل = الاستهلاك + الاستثمار +حقوق المجتمع 

و بعبارة أخرى: الدخل = الإنفاق الاستهلاكي +الإنفاق الاستثماري + الإنفاق الاجتماعي.
و يعلق على هذه المعادلة بقوله  و في الحالات الضرورية فان الفرد قد لا يتمكن إلا من تحقيق عنصر الإنفاق الاستهلاكي فحسب ، كما انه قد يجبر الفرد على إنفاق ما زاد عن استهلاكه إنفاقا اجتماعيا كاملا ، و لا يبق منه ما ينميه ، و ذلك متى تعرض المجتمع لأوضاع لم يستطع فيها بعض أفراده تحقيق عنصر الإنفاق الاستهلاكي ذاته (22).
و يمكن تحديد اتجاهات استخدام و استعمال فضل الأموال في النقاط التالية :

1 ـ تثمير  المال و تنميته و المحافظة عليه لتحقيق الاستغلال الأقصى للموارد بما يشيع الرفاهية في المجتمع الإسلامي. (23)

و هذا ما يتبين بأن حسن التقدير في المعيشة أفضل من نصف الكس24)، لأن الإنتاج مهما يكن هاما فان نمط إنفاقه لا يقل أهمية إذا كانت هناك جدوى في ترشيد الإنفاق كما إن استخدام الأمثل لرؤوس الأموال المتاحة قد تحقق دخلا أو عائدا يفوق العائد المتحقق من زيادة رأس المال إذا استثمر بصورة غير مثلى .

2 ـ التكافل و التعاون بين سائر أفراد المجتمع ، و في هذا يتجه الفرد بفضل ماله للتعاون مع غيره من أفراد المجتمع قصد المساهمة في تنمية و رقي المجتمع ، و هذا بواسطة عدة طرق ، من أهمها مساعدة الأفراد الذين يملكون طاقة العمل و لا يملكون ر أس المال أو أدوات الإنتاج ، هذا  الأمر يدفع بالطاقات المعطلة في المجتمع لتنشيط و تكون عناصر فعالة تضيف جهد إنتاجها إلى ثروة الأمة التي تستعمل في تحقيق التنمية و القضاء  على التخلف ومشاكله ، 

وعندما يتحقق هذا التعاون الذي ييسر التعامل الاقتصادي بين الأغنياء والأغنياء، وذلك لان الفقراء محتاجون للفضل أو العفو الموجود لدى الفقراء والأغنياء بدورهم محتاجون للفضل أو العفو الموجود لدى الفقراء و المتمثل في فضل أو قدرة العمل، وتفاعل هذين العنصرين الهامين قدرة المال وقدرة العمل ومن ناحية أخرى تحقيق مبدأ التكافل والتعاون الاجتماعي بين سائر أفراد المجتمع، وفي هذا يقول المولى عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونو ا على الإثم والعدوان (25).

3 ـ فضل مال الزكاة حدد له القرآن قنوات و لذلك فاستخداماته محددة شرعا.
4 ـ الادخار المعقول لنوائب الدهر، حيث يجب اقتطاع فضل لمواجهة الظروف الطارئة وفى هذا يقول المفكر الإسلامي جعفر الدمشقي: من عرف أبواب الحق ولم يخل بها وكان ربح ماله يقوم بمؤونة عياله وبفضل له، يعد ذلك فضلا يصرف بعضه في أبواب البر، وبعضه يدخره لزمانه ونوائب دهره فينبغي ألا يطلب اكثر من ذلك، فان طلب لا كثره ضره أو شره (26).

5 ـ توجيه الفضل أو العفو لهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك لكي نقرب بين مستويات معيشه سائر الأفراد وبالتالي التقليل من التفاوت الطبقي، وقد بينا أن المذهب الاقتصادي الإسلامي يعمل على ضمان حد الكفاية لسائر أفراد المجتمع، هذا الحد الذي قال عنه بعض المفكرين المسلمين أنه أدنى درجات الغنى، وولي الأمر مسؤول مسؤولية تامة على التوافق في التفاوت الطبقي في المجتمع.
و يتضح مما سبق بأن الاقتصاد الإسلامي بمبادئه و توجيهاته يأمر بتكوين الفائض الاقتصادي و دفعه لتمويل التنمية الاقتصادية للمجتمع، و لا يتم ذلك إلا بتشغيل الموارد العاطلة و ترشيد و استغلال الموارد المكتنزة و التي لم تجد طريقها إلى مجال الاستثمار أو التداول، الأمر الذي يؤدي إلى وجود امكان اجتماعي معطل، و هذا يؤثر على الفرد من ناحية حيث أن حبس هذا الإمكان من شأنه أن يفقر الفرد لأنه لا ينمو و لا يتضاعف كما يؤثر على المجتمع من ناحية أخرى حيث انه يعتبر قوة موجودة و لكنها عاطلة لا تعمل، و قد تكون هذه القوة العاطلة معرقلة للتنمية في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى هذا فان محاربة الإنفاق الترفي و تبديد الأموال في غير مواضعها، و تقليد أنماط استهلاكية لا صلة لها بالمجتمع و لا بمقوماته، من شأنه أن يساهم في زيادة فضل الموارد الاقتصادية و بالتالي دفعها إلى المجالات الإنمائية.
و بالإضافة إلى هذا فان هناك إجراءات تشريعية يخولها الشرع لولي الأمر لمحاربة و إيقاف كل ما من شأنه أن يحول دون تكوين الفضل في الموارد أو حجزها عن التوجيه إلى المجال الاستثماري، و من بين أهم الإجراءات التي يمكن أن نذكرها على سبيل الاستدلال لا البحث و الدراسة المعمقة فيما يلي: 

1 ـ إحياء الأرض الموات و غيرها من الموارد غير المستغلة، حيث تعتبر الأرض الميتة من الموارد العاطلة، و قد شرع الاقتصاد الإسلامي حق ملكيتها لمحييها أي تنميتها و هذا تطبيقا لقوله صلى الله عليه و سلم: من أحيا أرضا ميته فهي له (27
 2 ـ حجز و مصادرة أموال السفيه: و يقصد بها أن يولي الأمر الحق في التدخل في حجز و مصادرة الأموال التي يساء استخدامها و بالتالي إهدارها و تبذيرها في أوجه لا تتفق مع المبادئ الشرعية للإسلام، و السفيه هو الذي لا يحسن استخدام أمواله و لا قدره له على تنميتها و التصرف فيها(28).
3 ـ إجراء المصادرة: و يقصد بها التدخل في مصادرة الأرض التي أهملت أكثر من ثلاث سنوات وهذا تطبيقا لقوله صلى الله عليه و سلم: ليس لمحتجز حق بعد ثلاثة (29).

4 ـ استمرار الاستقطاعات المشروعة:  أي استمرار الفرائض المالية الشرعية كالزكاة و الخراج طالما كان الإنتاج ممكنا.
خاتمة
وفي نهاية هذه الورقة يتبين بأن للإمكان الاجتماعي الدور التمويلي الفاعل في تمويل التنمية 

الذاتية كما أن تكوين الفائض الاقتصادي و دفعه لتمويل التنمية الاقتصادية للمجتمع لايقل أهمية على ذلك، ولا يتم هذا إلا بتشغيل الموارد العاطلة و ترشيد و استغلال الموارد المكتنزة و التي لم تجد طريقها إلى مجال الاستثمار أو التداول، الأمر الذي يؤدي إلى وجود إمكان اجتماعي معطل، و هذا يؤثر على الفرد من ناحية حيث أن حبس هذا الإمكان من شأنه أن يفقر الفرد لأنه لا ينمو و لا يتضاعف كما يؤثر على المجتمع من ناحية أخرى حيث انه يعتبر قوة موجودة و لكنها عاطلة لا تعمل، و قد تكون هذه القوة العاطلة معرقلة للتنمية في كثير من الأحيان، وتفعيلها يساهم بجديد في تقليص الفجوة التمويلية للدول النامية.
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